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بسم الله الرحمن الرحيم
لا يزال الكلام في اعتبار الاستقرار في الصلاة.
السيد الأعظم أعلى الله درجاته في عليين حسبما ذكر روايات وإن لم يعتمد عليها لكنه جعلها مما استدل بها على اعتبار الاستقرار.
منها الرواية الأولى من الباب الرابع عشر من أبواب القبلة وهي معتبرة سنداً:
الشيخ الطوسي (رض) بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة، ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، ويومئ في النافلة إيماء.
كيف يحاول سيدنا الأعظم الاستدلال بهذه الرواية على اعتبار الاستقرار مع أنها واردة في الدابة فلا يجوز الصلاة عليها بما هي دابة وليس في هذه الرواية إشارة الى الاستقرار أو عدمه بل غاية ما يستفاد من هذه الرواية المنع من الصلاة على الدابة سواء كانت واقفة أو متحركة.
 نعم هناك روايات أشارت إلى معنى الصلاة على الدابة حين تحركها ولكن هذه الرواية المعتبرة سنداً ليس في دلالة على اعتبار الاستقرار.
قال عليه السلام: وتجزيه فاتحة الكتاب، ففرض الامام (ع) أن المصلي مريض فيضع الجبهة على ما أمكنه والمقصود منه السجود أن يكون على ما يصح السجود عليه إن أمكن ويومي في النافلة إشارة الى مخالفة حكم النافلة للفريضة.
 فالاستدلال بهذه الرواية وذكر هذه الرواية في الأدلة التي يعتبر فيها الاستقرار غير واضح.
الرواية الثانية التي أشار اليها السيد الأعظم (رض) الرواية الرابعة من نفس هذا الباب أيضاً وهي معتبرة سنداً:
رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيصلي الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ فقال: لا، إلا من ضرورة.
لم يذكر فيه كلمة الدابة وان كان الركوب في السابق على الدابة غالباً فحينئذ يستفاد من هذه الرواية منع الصلاة حالة الركوب ومن هنا نتعدى إلى الدابة ولكن في حالة الضرورة فيمكن الاستدلال بهذه الرواية ليس على الاستقرار كما أشار إليه السيد الأعظم (رض) بل على المنع من الصلاة على المركوب المتحرك.
 وعليه استدلال السيد الأعظم (رض) بهذه الرواية على دفع اشتراط الاستقرار غير واضح.
الرواية الثالثة التي أشار إليها السيد الأعظم هي الرواية السابعة من نفس هذا الباب أيضاً:
 الشيخ الطوسي عن الحسين بن عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل شيئاً من المفروض راكباً، قال النضر في حديثه: إلا أن يكون مريضاً.
كلمة الدابة غير موجودة هنا أيضاً.
فعليه الاستدلال بهذه الروايات على اعتبار الاستقرار أو عدمه لا يتم، رغم أن السيد الأعظم جعلها العمدة فيه.
نعم، الرواية الثانية والثالثة تدل على المنع من الصلاة مع الركوب.
 ثم إن السيد الأعظم (رض) ذكر رواية أخرى لها سندان أحدهما ضعيف فيه عبد الله ابن الحسن وهي الرواية الأولى من الباب الخامس والثلاثين من أبواب مكان المصلي:
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال: إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس.
استدل السيد الأعظم (رض) بهذه الرواية على جواز الصلاة في الشيء المتحرك واستدلاله غير واضح.
نعم شرط عليه السلام استواءه، يعني ألا يكون طرف أعلى من الآخر.
فالذي نفتي به والعلم عند الله سبحانه أن الذي يستفاد من النصوص عدم صحة الصلاة في الدابة بالخصوص تعبداً.
 يبقى السؤال في الاستقرار وهناك بعض النصوص الدالة على وجوب الاستقرار عند الوقوف في الصلاة، تأتي في باب اعتبار القيام إن شاء الله تعالى.
 فالسيد اليزدي لم يذكر الدليل باعتبار أن كتابه كتاب فتاوٍ وكذلك روايات السيد الأعظم كلها أجنبية وتمسك السيد الحكيم (رض) بالاتفاق ودعوى إجماع المسلمين على اعتبار الاستقرار وكلامه (رض) متين جداً، ولكن كما قلت في خدمتكم الروايات الواردة في اعتبار القيام وكذلك باقي أجزاء الصلاة دالة على اعتبار الاستقرار فلا يصار إلى الإجماع.
يأتي الكلام إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.      

